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Abstract: 

Disputes arising from trading in the stock market are among the most 

significant challenges to the stability of financial markets and investor 

confidence, particularly for listed companies and regulatory bodies. This 

issue is further compounded by the complexity and rapid pace of financial 

transactions. To avoid prolonged litigation under traditional judicial 

procedures, alternative dispute resolution (ADR) methods have emerged as 

effective and efficient solutions. These methods combine speed, efficiency, 

and flexibility while ensuring the confidentiality of procedures and market 

information. ADR mechanisms include various approaches such as 

mediation and arbitration, which are designed to address disputes of 

different natures—whether technical or financial—through the expertise of 

specialized professionals within a flexible legal framework. This enhances 

a secure investment environment, reduces costs and time, and collectively 

establishes a comprehensive judicial system that supports the sustainability 

of the stock market while safeguarding the rights of all parties without 

resorting to conventional litigation. 

Keywords: Mediation, mediation methods, mediation characteristics, 

arbitration, arbitration advantages. 

   الوسائل البديلة لفض المنازعات الناشئة عن التداول في سوق الأوراق المالية
 )دراسة مقارنة( 

 جامعة ميسان -كلية العلوم السياسية  -  سجى ماجد داود
 : المستخلص

 استقرار تعد النزاعات الناشئة عن التداول في سوق الأوراق المالية أبرز التحديات التي تواجه  
تعقيد   مع  خاصة  التنظيمية،  والجهات  المدرجة  الشركات  من  المستثمرين  وثقة  المالية  الأسواق 
العمليات المالية في الأسواق وتسارع وتيرتها، ولتفادي إطالة أمد نظام الإجراءات القضائية التقليدية 
التداول في سوق الأوراق  الناشئة عن  النزاعات  لحل  البديلة  الوسائل  أهم  لذا برزت  المحاكم،  أمام 

السرعة والكفاءة والمرونة مع   بسرية الإجراءات   الاحتفاظالمالية، كحل بديل وفعال يجمع ما بين 
إذ   الوساطة والتحكيم.  البديلة آليات متنوعة مثل  الوسائل  والمعلومات داخل الأسواق، وتشمل هذه 

طبيعتها سواء كانت فنية أو مالية،   باختلافتهدف هذه الوسائل المستخدمة إلى معالجة النزاعات  
قانوني مرن، مما يعزز بيئة استثمارية  من خلال استخدام أشخاص خبراء متخصصين في إطار 
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آمنة ويقلل التكاليف والوقت الضائع، بحيث تشكل هذه الوسائل البديلة مجتمعة نظاماً قضائياً متكاملًا ويدعم استدامة سوق الأوراق 
 المالية والمحافظة على حقوق الأطراف دون الحاجة إلى اللجوء لنظام التقاضي التقليدي.

 )الوساطة، طرق الوساطة، خصائص الوساطة، التحكيم، مزاياه(.  الكلمات المفتاحية:
 Introduction مقدمة:ال

التي كثيراً ما تلجأ إليها الجهات الاقتصادية من مشروعات أو أبرز القطاعات الاقتصادية في الدولة،    المالية منالأسواق  تعد  
جعلها مما  المختلفة،  المجالات  في  الأفراد   الشركات  بين  الأموال  رؤوس  تدفق  وتنظيم  الاستثمارات  جذب  في  حيويًا  دورًا  تلعب 

ومن ثم فالأسواق المالية من أهم المجالات التي تتبع    .ليس على المستوى الوطني فحسب بل على المستوى الدولي ايضاً   والمؤسسات
في   الكبير  الازدياد  ومع  الاستثمار،  مشاريع  مختلف  في  واستخدامها  المالية  المدخرات  جمع  الأوراق في  أسواق  في  التداول  حجم 

المدرجة، أو  فقد  المالية،   المستثمرين والشركات  أنفسهم، أو بين  المستثمرين  المعنية، سواء بين  بينهم تظهر منازعات بين الأطراف 
 والجهات التنظيمية.  وبين

وخاصة عندما يتعلق النزاع بالتداول والمسائل التجارية المختلفة لما    النزاعاتاللجوء للمحاكم لم يعد هو الطريق الأوحد لحسم  و 
بسبب تداخل المصالح المالية    وذلك  ، تتسم بتعقيداتها الفنية والمالية  نزاعاتهذه ال  لذلك من أثر على الأشخاص محل النزاع، وبما أن

التي قد تستغرق وقتًا لتفادي إطالة الإجراءات القضائية التقليدية،    الأمر الذي يتطلب البحث عن بدائل أخرى ،  معاً   والتجارية والقانونية
 طويلًا وتسبب خسائر كبيرة للأطراف المعنية.

بالطرق الودية، وأمتد نطاق    النزاعاتلحل  برزت الوسائل البديلة لتسوية مثل الوساطة والتحكيم، كأدوات قانونية فعالة    ومن هنا
المالية،    النزاعاتاستخدامها لمختلف   التداول في سوق الأوراق  التحكيم على وجود هيئة مستقلة تقوم ومن بينها ما ينشأ عن  يعتمد 

المتنازعة من خلال طرف ثالث  بالفصل في النزاع بقرار ملزم للطرفين، بينما تهدف الوساطة إلى تحقيق حلول ودية بين الأطراف 
أخذت معظم التشريعات الدولية والوطنية إلى دعم هذه الوسائل من خلال تنظيمها بموجب نصوص قانونية أيمانا منهم محايد. وقد  

 بأهميتها في خلق بيئة استثمارية مستقرة، ومن بين هذه الدول العراق ومصر والأردن، وغيرها من الدول الأخرى. 
 Research Problem ة البحث:مشكل

العراقي  البحث  مشكلة  تمحورت للقانون  فاعلية  في    بالنسبة  مدى  معرفة  عدم  عن  فضلًا  للوساطة،  قانوني  تنظيم  وجود  عدم 
والتحكيم( البديلة)الوساطة  العراق    النزاعاتلحل    الوسائل  في  المالية  الأوراق  أسواق  بالقانون  في  تتمثل  والتي  المقارنة  والقوانين 

والأردني) من  (المصري  الرغم  على  في  .  النزاعات  حل  وسائل  على  القانونية  التشريعات  بموجب  من  النص  العديد  أن  إلا  الدول، 
حاكم النزاعات الناتجة عن التداول في هذه الأسواق لا تُحل بشكل سريع وفعّال، مما يؤدي إلى زيادة عدد القضايا المرفوعة أمام الم

، كما تثار اشكاليات محل المقارنة  ختلاف التشريعات في الدول ، تواجه هذه الوسائل تحديات قانونية نتيجة لافضلًا عن ذلكالتقليدية.  
 عديدة تتطلب معرفة الإجابة عنها وهي ما يمكن أيجازها في النقاط التالية: 

 الناشئة عن التداول في سوق الأوراق المالية عن طريق الوساطة والتحكيم؟  النزاعاتهل يمكن حل  -1
 التي تنتج عن التداول؟  النزاعاتما الآثار التي تترتب على أتباع الوساطة والتحكيم في فض  -2
 ؟النزاعاتلوساطة والتحكيم في حل فض هل حدد القانون طرق معينة ل -3
 ما الطبيعة القانونية للجان التحكيم والعمل التحكيمي بموجب القانون العراقي في سوق الأوراق المالية؟  -4
 الناشئة عن التداول في سوق الأوراق المالية؟  النزاعاتما مدى فاعلية الوساطة والتحكيم في فض  -5
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 Importance of Researchأهمية البحث: 
بوصفهم وسائل بديلة لحل النزاعات التي  تسليط الضوء على الوساطة والتحكيم    تكمن في ضرورة  رةيتميز هذا البحث بأهمية كبي

قد تنشئ عن التداول في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى أن البحث يسهم في توضيح الإطار القانوني لكل من الوساطة والتحكيم 
ومدى فاعليتها في ذلك، ويكون ذلك من خلال البحث في كل من القانون العراقي والمصري والأردني والإماراتي، وفي الوقت نفسه  

 تتضح أهمية البحث من الناحية العملية في معرفة دور الوسيط والمحكم في تحسين بيئة العمل في سوق الأوراق المالية.
 Objectives of Research :أهداف البحث

 مقارنة بالطرق التقليدية. النزاعاتالنظر بمدى فاعلية كل من الوساطة والتحكيم في حسم  .1
البديلة)الوساطة والتحكيم( في فض نزاعات التداول في سوق الأوراق المالية في كل من العراق والقوانين  أبراز دور الوسائل البديلة   .2

 المقارنة.
تسوية   .3 في  البديلة  الوسائل  دور  من  تعزز  واقتراحات  حلول  تقديم  إلى  البحث  في سوق    النزاعاتيهدف  التداول  عن  تنشأ  التي 

 الأوراق المالية. 
سهام في تقديم الحلول  والقانون المقارنة والإ  العراق  في   الأوراق  سوق   منازعات  في   والتحكيم  الوساطة  دراسة النظم القانونية لكل من  .4

 التي تؤدي إلى خلق بيئة استثمارية مناسبة للتداول في سوق الأوراق المالية. 
 Research Methodology البحث: يةمنهج

المتعلقة بالوساطة  القانونية والتشريعات  النصوص  التحليلي، حيث يتم دراسة وتحليل  الوصفي  المنهج  البحث على  يعتمد هذا 
التشابه   نزاعات  حل  في  كوسيلتين  والتحكيم أوجه  لتحديد  المقارن  المنهج  استخدام  يتم  كما  المعنية.  الدول  في  المالية  الأوراق  سوق 

 . القوانين المقارنةفي العراق و  والاختلاف بين الأنظمة القانونية
 Previous Studiesالدراسات السابقة: 

 الأوراق الملية والوساطة، نذكر منها:توجد العديد من الدراسات التي تبحث بالتحكيم في منازعات سوق   -
المجلد) - القومية،  الجنائية  المجلة  المالية،  بالأوراق  المتعلقة  المنازعات  بنظر  المختصة  الجهة  المنعم،  عبد  فؤاد  (، 67إيمان 

 . 2024العدد)الثالث(،  
سوق  - في  التداول  عن  الناشئة  النزاعات  تسوية  في  وديتين  كوسيلتين  والتحكيم  الوساطة  بحث  فسيتم  هذا  بحثنا  يخص  فيما  أما 

أحكام  دراستنا على  تتركز  المصري والأردني، كذلك  بالقانون  العراقي والمقارن والمتمثل  القانون  أحكام  المالية، في ظل  الأوراق 
 التحكيم والوساطة والأثر المترتب عليهما.

 :المبحث الأول
 : الناشئة عن التداول في سوق الأوراق المالية النزاعاتالوساطة كوسيلة لفض التعريف ب

الأمر الذي سيؤدي حجم التعاملات بشكل مستمر،  في  وزيادة    تطورات كبيرة ومهمه،  في الآونة الأخيرة  شهدت الأسواق المالية 
، سواء بين المستثمرين أو بينهم وبين الوسطاء الماليين.  الاطراف المتداولةحقوق  مختلف    بينو   النزاعاتالعديد من   بلا شك إلى نشوء

، فقد ظهرت الحاجة  النزاعاتالحالية لا توفر في كثير من الأحيان الحلول المناسبة والمرنة لمثل هذا النوع من  ولأن القواعد القانونية  
ومما   إلى وسائل أخرى كبديل فعال عنها ومن بينها الوساطة في لحل ما ينجم من منازعات عن التداول في سوق الأوراق المالية.

كالتوفيق  الوسائل  من  غيرها  مع  الوساطة  البعض مصطلح  لدى  يختلط  قد  أنه  الوساطة  مفهوم  في  البحث  قبل  إليه  التنويه  يجدر 
فالوساطة تتميز عن   لمفهوم واحد، على الرغم من أختلافهما  التوفيق والوساطة  الفقها على استعمال  العديد من  إذ درج  والتفاوض، 
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التوفيق بالدور الذي يقوم به كل من الوسيط والموفق، فالوسيط لا يبدي أي حل للنزاع فهو يحاول تقريب وجهات النظر للوصول إلى 
 (.Abdel Tawab, 2023)حل، أما الموفق فيعرض الحل المرضي للطرفين. للمزيد بهذا الصدد ينظر

لحل   المتنازعة من حيث،  النزاعاتوالوساطة وسيلة ودية  في تدخل طرف    بين الأطراف  لمساعدة الأطراف  )الوسيط(  محايد 
 ، وكما يأتي: فأننا سنقسم موضوع هذا المبحث إلى مطلبينلذا   الوصول إلى تسوية مقبولة دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء.

 الناشئة عن التداول في سوق الأوراق.  النزاعاتالوساطة في فض ماهية المطلب الاول: 
 الناشئة عن التداول في سوق الأوراق المالية.  النزاعاتالمطلب الثاني: أحكام الوساطة في فض 

 الأول:المطلب 
 :المالية الناشئة عن التداول في سوق الأوراق النزاعاتالوساطة في فض ماهية 

ع في  تتبع  التي  الوسائل  من  الوساطة  أن  بوساطةبما  تتم  والتي  التفاوض،  يرضي    مليات  حل  إلى  للوصول  محايد  شخص 
الناشئة عن التداول في سوق الأوراق المالية    النزاعاتالأطراف المتنازعة فلابدّ من الوقوف على تعريفها بوصفها وسيلة تستخدم لفض 

 وتمييزها عما يشتبه بها من الوسائل الأخرى، وبيان الحالات التي يتم فيها اللجوء للوساطة. 
الوساطة، على سبيل  توفرها  التي  الكبيرة  المزايا  السوق، بسبب  في  المتعاملين  بين  الثقة  تبرز هنا كونها تعزز من  فالوساطة 

  ، المطولة  النزاعاتتقليل  يؤدي اتباع الوساطة إلى  بالإضافة إلى ذلك،    ى سرية المعاملاتمثل تقليل التكاليف، والحفاظ علالمثال:  
 التي قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق المالية. 

ن ثم البحث في طرق الوساطة في فض  ، وموالفقهية  القانونيةريف الوساطة من الناحية  تع  لذا سنتطرق في هذا المطلب إلى
 : من خلال الفرعين التاليين وكما يأتي النزاعات،

 في النزاعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية  الوساطة مفهوم: الفرع الاول 
 .النزاعاتطرق الوساطة في فض : الفرع الثاني

 :ولالفرع الأ 
 : الناشئة عن تداول الأوراق المالية النزاعاتفي  الوساطة مفهوم

على   سواء  المالية،  الأوراق  سوق  في  التداول  عن  الناشئة  النزاعات  حل  في  بديلة  كوسيلة  الوساطة  بشأن  التعريفات  اختلفت 
سوق الأوراق المالية لابدّ من إيضاح المقصود من    نزاعاتمن اجل الإلمام بتعريف الوساطة في  المستوى الفقهي أو القانوني، لذا و 

 الناحية القانونية والفقهية، وهي ما سيتم بحثه كما يأتي:
 أولا: تعريف الوساطة من الناحية القانونية والفقهية

 تعريف الوساطة قانونياً:  -1
بداية لابد من الاشارة إلى أن الوساطة من الوسائل التي تم تنظيمها ليس على مستوى القوانين المحلية فقط بل غرف التجارة 

( والتي أوردت لها مفهوم محدد بأنها: " الصيغة التي بمقتضاها يتدخل الغير ICCالدولية من بينها غرفة التجارة الدولية في باريس)
بغية   لنزاعهم عن طريق المحايد بصفته مسهلًا  ودية  تسوية  إلى  للوصول  الجهود  بذل  في  المتنازعين  الفرقاء  أو  الأطراف  مساعدة 

 . (AL -Qaisy,2010) التفاوض".
لتحديد مفهوم الوساطة نجد أنه لم ينظم المشرع العراقي الوساطة،    بالرجوع للقانون العراقيأما على مستوى القوانين المحلية، ف

أما في القانون     ( من القانون المدني العراقي بأنه: )عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي(.698وإنما أشار للصلح في المادة)
الوساطة المصري عرف  المشرع  أن  فنجد  المادة)   المصري  رقم)1في  الإفلاس  قانون  من  لسنة11(  ودية    بأنها:  ،2018(  وسيلة   "
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وسيط    النزاعاتلتسوية   عن طريق  الإفلاس(التجارية  علاقة  )قاضي  بمناسبة  المتنازعة  الأطراف  بين  النظر،  وجهات  تقريب  يتولى 
 ولم يورد تعريف لها في أي قانون آخر. عقدية أو غير عقدية، ويقترح عليهم الحلول الملائمة لها". 

، إلا أنه لم  2006( لسنة  12وعلى الرغم من صدور قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الأردني رقم)   في القانون الأردنيو 
 كما هو الحال بالنسبة للقانون العراقي والمصري.، يتضمن بين نصوصه تعريف للوساطة

المشرع أن  بت  الإماراتي  كما  بقام  الوساطة  الاتحادينظيم  القانون  الوساطة  إذ    الملغي  موجب  القانون على    بموجبعُرّف  هذا 
أنها: "أسلوب بديل لحل النزاعات المدنية والتجارية، حيث يتم تعيين وسيط محايد لمساعدة الأطراف في التفاوض والتوصل إلى حل  

والاستقلالية السرية  ضمان  مع  رقم)  ."ودي،  الاتحادي  القانون  لسنة  6وفي  المدنية   2021(  المنازعات  لتسوية  الوساطة  بشأن 
د  والتجارية،  فقد عرف الوساطة أيضا بأنها: )وسيلة اختيارية وبديلة للتسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية التي نشأت أو التي ق

 تنشأ بين أطراف علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، ويستعينون فيها بطرف ثالث محايد " الوسيط"(. 
وبالمقارنة ما بين تعريف القانون الملغي والقانون النافذ نجد أن مضمونها متقارب مع اختلاف في الصياغة، كما أن القانون  

 الحالي لم يشر إلى ضمان السرية والاستقلالية على عكس القانون الملغي. 
ولابدّ من الإشارة إلى أن عدم وجود تعريف للوساطة في القانون العراقي والمقارن عدا القانون الإماراتي لا تعني عدم تعريفها في 

 Le juge saisi d'unالفرنسي: "  القانون   أي قانون آخر، إذ نجد أن هناك قوانين أخرى ذهبت إلى إعطاء تعريف الوساطة من بينها

litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une   tierce personne afin d’entendre les 

parties et de confronter leurs points de vue pour leurpermettre de trouver une solution au conflit qui 

les oppose ''   (Nisreen,2019)           
للتوفيق التجاري الدولي لسنة  عن أن   عرف الوساطة بأنها: )عملية يطلب فيها الطرفان    2002وقانون الأونسترال النموذجي 

إلى شخص أخر أو أشخاص أخرين مساعدتهما في سعيهما إلى التوصل لتسوية ودية لنزاعهما الناشئ عن علاقة     تعاقدية أو  
 (   Fadil, 2016علاقة قانونية أخرى أو المتصل بتلك العلاقة(. )

 تعريف الوساطة فقهاً: -2
الفقهاء نجد  الفقهي من تعريف الوساطة، فعلى مستوى  القانوني من الوساطة لابدّ من الإشارة إلى الموقف  بعد بيان الموقف 

منها: للوساطة،  الفقهية  التعريفات  من  بالوسيط،   العديد  يُعرف  محايد،  ثالث  بطرف  الاستعانة  فيها  يتم  رسمية  غير  تفاوض  عملية 
الوساطة تعتبر طريقة بديلة لحل النزاعات، ف،  ( Henry,2009)لمساعدة الأطراف المتنازعة في الوصول إلى اتفاق يحقق رضا الجميع

حيث يتم تعيين شخص محايد لمساعدة الأطراف المتنازعة في الوصول إلى اتفاق ودي، دون أن يمتلك الوسيط سلطة اتخاذ قرار  
 .ملزم

 وض، بمساعدة وسيط التفاعات بين الأطراف من خلال  هي عملية غير قضائية تهدف إلى حل النزا وهناك من عرفها بأنها:  
   (Abdel Karim, 2018)يسعى لتقريب وجهات النظر دون فرض حلول ملزمة

نلاحظ على التعريفين أعلاه، أنهما تعاريف عامة للوساطة كونها وسيلة بديلة لفض النزاعات، كما يتبين لنا التركيز على ودية  
 التحكيم كوسيلة لفض النزاعات بغض النظر عن كونها منازعات في سوق الأوراق المالية أو في غيره. 

للوساطة من عدمه،  وعلى سرية الإجراء من خلال   إلى التركيز على حرية الأطراف في اللجوء  في حين ذهب جانب أخر 
عملية اختيارية تهدف إلى تسهيل التواصل بين الأطراف من خلال وسيط محايد، وذلك لتحقيق اتفاق ودي يسهم في    تعريفها بأنها:  

عملية اختيارية وسرية، حيث يقوم طرف ثالث محايد بمساعدة الأطراف المتنازعة في الوصول إلى    . أو هي: حل النزاع القائم بينهم
 (. Salim,2020) .اتفاق مقبول، دون أن يكون لديه سلطة فرض القرارات عليهم
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 الناشئة عن التداول في الأوراق المالية النزاعاتفض ثانياً: خصائص الوساطة في 
الناشئة عن التداول في سوق الأوراق المالية بعدد من الخصائص، فهي من الوسائل التي تتصف    النزاعاتتتسم الوساطة في  

 وكما يأتي:  وهو ما سنتطرق إلية بشيء من الإيجازمن الخصائص،  الأداء، وغيرهاونة والفاعلية في  بالسرعة والمر 
المتنازعة -1 للأطراف  المشتركة  والمصالح  التجارية  العلاقات  التي  المحافظة على  الآلية  أن  فرصة :  توفر  الوساطة  نظام  في  تتبع 

جميع  يرضي  حل  إلى  الوصول  سبيل  في  بينهم  التنافر  على  للقضاء  النظر  وجهات  ومناقشة  للألتقاء  للخصوم 
على العكس من ذلك لو تم النظر بالنزاع أمام المحاكم، فإن من شأن ذلك أن يصعد النزاع بين الخصوم (.  Nisreen2018الأطراف)

القوانين والتعليمات  المعروض وفق  بالنزاع  النزاع بينهم ويرهق الأطراف، كما أن من شأن استخدام الوساطة عدم القضاء  ويطيل 
ب وجهات النظر بين الخصوم، للوصول  التي تتصف بالجمود وعدم المرونة، بل يبحث الوسيط عن طريقة يقوم من خلالها بتقري 

-AIإلى حل مناسب لجميع الأطراف، وهذا كله من شأنه أن يبقي على العلاقات بين الخصوم وعدم استمرار الخصومة فيما بعد)

Mabrouk, 2018 .) 
التكاليف: -2 النزاعات   السرعة والمرونة وقلة  إليها في  التي كثيراً ما يلجأ  البدائل  الوساطة بسرعة إجراءاتها، مما جعلها من  تمتاز 

إجراءات التقاضي عبر المحاكم من    هكما تعد الوساطة من الناحية المادية غير مكلفة وغير مرهقة مقارنة مع ما تقتضيالتجارية،  
بيوم  المنازعة  حسم  يتم  ما  وغالباً  قصير،  زمني  إطار  في  تتم  الوساطة  إجراءات  فإن  لذا  طويلة،  زمنية  وفترات  مادية  نفقات 

في    (.Abdulrahman, 2012واحد.) يتبع  لا  ماإذ  بإجراء   الوساطة  مقيدين  غير  المنازعة  فأطراف  إجراءات،  من  المحاكم  في  يتم 
معين، كما هو الحال اذا تم اللجوء للمحكمة في الفصل بالنزاع، وبذلك لا يتم أهدار الوقت بتلك الإجراءات، فقد يتم الحسم خلال  

 . (Khair, 2023ساعات معدودة أو يوم واحد على الأغلب وهو أمر لا يمكن تحقيقه عند أتباع طريق المحكمة)
لا يخفى على الجميع أن جلسات المحاكم تتم بطريقة العلانية، وهذا الأمر قد يثير بعض الأشكالات لدى   السرية والخصوصية: -3

الأحيان، ممن  التجار والمستثمرين والشركات في بعض  يكونوا من  غالباً ما  بحثنا  النزاعات محل  في  الخصوم، خصوصاً وأنهم 
يخشون على سمعتهم أو الدخول في إجراءات المحاكم المعقدة، لذا يجدون في نظام الوساطة ما يحقق لهم السرية ويحافظ لهم على  

 ، في المادة)الخامسة( منه.2006( لسنة 12خصوصية نزاعهم، وقد أخذ قانون الوساطة الأردني رقم) 
تأسيساً على ما تقدم ذكره، نجد أن الوساطة من الأنظمة الفعالة في تسوية النزاعات لما تتمتع به من خصائص تجعل من  

 استخدامها أمراً يحقق نتائج كبيرة تعود على الخصوم من جهة وعلى حركة تداول الاوراق المالية من جهة أخرى. 
 : الفرع الثاني

 :طرق الوساطة في فض النزاعات
لحل    دتع المستخدمة  الطرق  أبرز  تقدم وسيلة مرنة وسريعة   النزاعاتالوساطة من  المالية، حيث  الأوراق  في سوق  تنشأ  التي 

 لتسوية الخلافات دون الحاجة إلى الإجراءات القضائية المطولة. وتنقسم حالات اللجوء إلى الوساطة إلى مرحلتين رئيسيتين: 
 سابقاً على قيام النزاع أولًا: الوساطة 

كما أشرنا سابقاً لم يتم تنظيم الوساطة كوسيلة بديلة في فض النزاعات التي قد تنشأ في سوق الأوراق المالية، أو في أي عملية  
أو أي قانون آخر، ومع ذلك فإنه يمكن استخدام الوساطة في    العراقي  المدني  القانون تجارية أو غير تجارية أخرى، بموجب أحكام  

من خلال تضمين "شرط ويكون ذلك من خلال طريقتين أيضاً، الأولى: الوساطة عقداً مستقلًا بذاته، والثانية    العراق قبل نشوء النزاع،
أو في بنود أي عقد أخرى في سوق   الوساطة" في عقود التداول بين المستثمرين وشركات الوساطة المالية، أو بين الشركات نفسها.

المالية، أي   الأوراق  اتخاذ  قبل  وذلك  المالية،  الأوراق  في سوق  بالاستثمار  يتعلق  نزاع  أي  لحل  الوساطة كوسيلة  الشرط  هذا  يحدد 
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قانونيةإجراء المصري ي  فو   (. Mawloud,2015)ات  العراقي  القانون  المشرع  كثيراً عن موقف  الأمر  يختلف  بقانون  ،  فلا  تنظم  لم  إذ 
الحال في مشروع  الأتفاقية كما هو  بالوساطة  قانون خاص  تنظيم  في  المصري  المشرع  قبل  خاص وأن كانت هنالك محاولات من 

عام   والتجارية  المدنية  المنازعات  لتسوية  الأتفاقية  الوساطة  إجراءات  تنظيم  لسنة 2013قانون  الخاصة  الوساطة  قانون  ومشروع   ،
يُعتمد على الوساطة كوسيلة لحل النزاعات قبل حدوثها، وذلك من خلال  ، إلا أن كلتا المشروعين لم يكتب لهما الأكتمال.  لذا  2019

المالية.   الأوراق  سوق  في  الأطراف  بين  التداول  عقود  في  الوساطة  شرط  مع و إدراج  المستثمرون  أو  المستثمرون  يتفق  أن  يمكن 
 (. Abdel Fattah,2021 )الشركات على استخدام الوساطة كوسيلة لحل أي نزاع قد يظهر لاحقًا،

التي أولت   الدول  لتسوية  وتعد الأردن من  الوساطة  قانون  إذ شرعت  أهمية كبيرة،  الوساطة  المؤقت    النزاعاتموضوع  المدنية 
محاكم التي يعينها الوزير ، حيث تم استحداث إدارة تدعى)إدارة الوساطة( في مقر محكمة البداءة في بعض ال2003( لسنة  37رقم)

طة أو يمكن أن يتم الاتفاق مسبقًا على الوساطة في عقود التداول المالي، مثل الاتفاقات بين المستثمرين وشركات الوسا  المختص،
 .هذا الشرط في سوق الأوراق المالية وسيلة لتفادي النزاعات المحتملة في المستقبلد يُعو بين الشركات نفسها. 

واكب المشرع الإماراتي لتطورات الحياة التجارية والاقتصادية بصورة أما في القانون الإماراتي فالأمر أكثر تطوراً بهذا الشأن، إذ  
رقم) ،  عامة والتجارية  المدنية  المنازعات  لتسوية  الوساطة  قانون  أخرها  كان  البديلة  للوسائل  القانونية  التشريعات  خلال  (  6من 
 ، والذي نظم فيه وسيلة الوساطة بالتفصيل.2021لسنة

أن هذا الإجراء هو استباقي ووقائي وبما أن أحد طرق الوساطة هي الاتفاق الذي يتم قبل وقوع النزاع، فلابد من الإشارة إلى  
قبل نشوء النزاع، ويكون ذلك من خلال تضمين العقود التجارية أو اللوائح الداخلية لأسواق الأوراق المالية شرط الوساطة، ففي الحالة  
الأولى إدراجه كشرط عقدي، يقوم بذلك المستثمرين والشركات الوسيطة والمصارف فضلًا عن مؤسسات السوق المالية، بإضافة شرط 

من   ،حل النزاع بالواسطة في حال حصوله مستقبلًا، دون اللجوء للمحاكم، ويحدد بموجب هذا الشرط الجهة المسؤولة عن الوساطة
 (. Salim, 2020) شخص طبيعي أو هيئة.

 النزاعلاحقاً على قيام الوساطة  ثانيًا:
النوع الثاني من طرق الوساطة هو ما يتم من اتفاق على استخدامها لحل النزاع بعد وقوعه، سواء رفع بشأنه دعوى قضائية أم  

تتم عندما يحدث نزاع بين   من الوساطة بعد نشوء النزاع، فوفقاً للقواعد الهامة فإنه من الممكن أن  العراقيوبالنسبة لموقف القانون  لا،  
وهذا النوع من الوساطة يمكن أن ييتم والشركات،    هم وبينبين المستثمرين أو بينالأطراف في سوق الأوراق المالية، مثل الخلافات  

الخصوم الأطراف  قبل  من  عليه  ا أو    الأتفاق  الوساطة تقوم  إلى  القضية  إحالة  النزاع)  لمحكمة  في  النظر    (. Husswin,2020أثناء 
نجد أنه أجاز وقف الدعوى مدة ثلاثة أشهر، في    1969( لسنة  83( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم) 82/1فبالرجوع للمادة)

حال أتفق الخصوم على عدم السير فيها، ويفسر ذلك على الرغبة في ترك المجال أمام الخصوم لحل النزاع ودياً بما يرونه مناسب 
من خلال طلب الأطراف لتسوية النزاعات بعد حدوثها،  في القانون المصري، يتم استخدام الوساطة كوسيلة  و من الوسائل الأخرى.   

 النزاعات المعنية للوساطة أو من خلال إحالة القضية من قبل المحكمة إلى هذه العملية. ويعزز القانون هذه الطريقة كوسيلة لتسوية  
القضاء إلى  التوجه  فو (.  Alaa Aziz,2029)قبل  الأمر  يختلف  الأردني،لا  القانون  الأوراق   إذ   ي  في سوق  المتنازعة  للأطراف  يُسمح 

المالية باللجوء إلى الوساطة بعد حدوث النزاع. كما يمكن للمحكمة أن تحيل النزاع إلى الوساطة إما بناءً على طلب الأطراف أو من 
قليل الأوراق المالية، يمكن استخدام الوساطة كوسيلة لتفادي التقاضي وت عند وقوع نزاع بين الأطراف المتعاملة في سوق    تلقاء نفسها

 ومن بين الحالات التي تتم فيها الوساطة بعد حدوث النزاع، هي ما يحدث من نزاعات   (.AI-Gamil, 2018). الخسائر المالية والمعنوية
م الوساطة لحل  الإخلال بالعقود المالية، مما يدفعهم إلى استخدا التلاعب بالأسعار، أو  أو  نتيجة لصفقات التداول،    بين المستثمرين
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من نزاعات بين المستثمرين والشركات المالية، إذا ما قامت الأخيرة بممارسات غير عادلة كأن    يحصلما  ، فضلًا عن ذلك  الخلافات
   (. Mustafa and sharif,2018تقدم معلومات غير صحيحة، أو تفرض رسوم غير قانونية)

الوساطة قبل حدوث النزاع أو بعده سواء كان   نلاحظ أنه لا يوجد ما يمنع من أستخدام  في طرق الوساطة  خلاصة ما تقدم ذكره
ذلك في القانون العراقي أو المقارن وأن لم تنظم بقانون خاص بها، إذ تسمح القواعد العامة في القانون بالنسبة للهراق ومصر بذلك، 

 وفيما يتعلق بالقانون الأردني والإماراتي فالوساطة منظمة بتشريع قانوني خاص كما أوضحنا.
 : المطلب الثاني

 :الناشئة عن التداول في سوق الأوراق المالية النزاعاتأحكام الوساطة في فض 
الوساطة واحدة من أبرز الوسائل البديلة لحل النزاعات في الأنظمة القانونية الحديثة، حيث تقدم آلية مرنة وسريعة لتسوية   دتُع

المالية نظرًا  التقليدية التي قد تكون بطيئة ومعقدة. تزداد أهمية الوساطة في سوق الأوراق  الخلافات بعيدًا عن الإجراءات القضائية 
للطبيعة الديناميكية لهذه الأسواق وما يرافقها من مخاطر متعددة، مثل تلاعب الأسعار، أو أخطاء في تنفيذ الصفقات، أو نزاعات بين  

 المستثمرين والشركات الوسيطة أو الشركات المدرجة في البورصة.
، مما يجعل الوساطة خيارًا  مواضيعهاليست كبقية المنازعات، بل تتسم بالتعقيد وحساسية    منازعات سوق الأوراق الماليةولأن  

   .قاضيدون الحاجة إلى الت  وديةالمتنازعة نحو إيجاد حلول  بطريقة غير قضائية، حيث يتم توجيه الأطراف    النزاعاتملائمًا لحل هذه  
 كما يأتي: هذا المطلب إلي فرعين وعليه سنقسم
 : اطراف الوساطة الفرع الاول
 : الأثر المترتب على الوساطة في سوق الأوراق المالية. الفرع الثاني
 الفرع الاول

 :اطراف الوساطة
تقوم وسيلة الوساطة بمشاركة مجموعة من الأطراف، يسهم كل منهم بدوراً فاعلًا في حل النزاع المعروض أمامها، على اعتبار  

بينهم،   النزاع  الوساطة لفض  اتجهت نحو  أراداتهم  بينهم وأن  القائم  النزاع  بموافقة الأطراف، أن  إلا  تتم  اختيارية لا  فالوساطة وسيلة 
 وهؤلاء الأطراف هم أولهما: الأطراف المتخاصمة، ثانيهما، الوسيط، لذا فأننا سنبحث فيهما بشيء من الإيجاز وكما يأتي: 

 المتخاصمة  الأطراف أولا: 
،  مصارف، أو أي شخصية معنوية أخرى فراد أو الشركات والهم الأ  ومتداولي الأوراق في سوق الأوراق المالية   المستثمرون أن  

قد يتعرض المستثمرون أحيانًا لممارسات غير ف، ويتم تداولها في سوق الأوراق المالية.  (الأسهم والسندات)راقًا مالية  الذين يمتلكون أو 
تتطلب   ، مما يؤدي إلى نشوء نزاعاتفي سوق الأوراق المالية   من قبل شركات الوساطة أو الشركات المدرجة  غير قانونيةأو  عادلة  

 حلها بوسائل سريعة ومرنة قدر الإمكان. 
وبما أن المستثمرون في سوق الأوراق المالية هم عدد كبير وأطراف متنوعة، الأمر الذي ينعكس على حقوق ومصالح الأخرين 
أو   الأرباح،  بتوزيع  يتعلق  فيما  النزاعات، خاصة  فالأمر لا يخلوا من حصول  لذا  المختلفة،  المستثمرة  بين الأطراف  تداخلها  بسبب 

-AI)التلاعب في أسعار الأوراق من أسهم وسندات، أو تكون هناك إجراءات وممارسات غير عادله تجاه البعض دون البعض الآخر

Qanlawi and AI-nasrawi, 2015.)   لذا فالطرف الأول في الوساطة هم الأطراف المتخاصمة والتي تروم استخدام الوساطة للوصول
 إلى حل لفض النزاع. 
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 الوسيط )الطرف المحايد( ثانياً:
فكما أشرنا لم ينظم   الثاني في الوساطة والذي قد يكون شخص طبيعي أو معنوي، وبالرجوع للقانون العراقيالوسيط هو الطرف  

المشرع العراقي الوساطة بشكل عام ومن ثم لا يوجد تعريف للوسيط في حل المنازعات بموجب الوساطة. أما في القانون المصري  
 والأردني فعلى الرغم من وجود تنظيم قانوني إلا أنهمنا لم يوردا تعريفاً للوسيط.  

أتفاقياً، وذلك    والوسيط بموجب أحكام قانون الوساطة الأردني هو أما أن يكون وسيطاً قضائياً  أو خاصاً أو قد يكون وسيطاً 
 حسب نوع الوساطة. دون أن يضع له تعريفاً محدداً. 

: )كل شخص طبيعي أو معنوي يعهد إليه الأطراف أو المركز مهمة الوساطة لحل  الوسيط هوأما في القانون الإماراتي فإن  
النزاع ودياً بينهم. على أن يكون مقيداً بقوائم الوسطاء بالمركز(. كما أورد القانون أعلاه تعريف للوسيط الخاص بأنه: ) كل شخص 

 طبيعي أو معنوي يعهد إليه الأطراف مهمة الوساطة لحل النزاع ودياً بينهم، غير مقيد بقوائم الوسطاء(.
 يتضح من خلال التعريفين أعلاه أن الفرق بين الوسيط بشكل عام والوسيط الخاص هو التقييد بسجل الوسطاء. هذا وأن  

التفاوض وتقريب وجهات   إلى  دائماً  الوسيط  الخصوم، وإنما يسعى  لدى  الإلزام  له صفة  ليس  أي  بالنزاع،  والوسيط لا يفصل 
 . ( Rushdan, 2012)النظر بين الخصوم، فإذا توقفت الأطراف المتنازعة فلا يستطيع الوسيط اجبارهم على تمام الوساطة

البعض بأنه: شخص يتمتع   إليه  الوسيط نذكر منها ما ذهب  التعاريف لشخص  العديد من  فقد وردت  الفقهي  المستوى  وعلى 
ملزمة   غير  توصية  شكل  على  للنزاع  الممكنة  الحلول  واقتراح  النظر  وجهات  بتقريب  يقوم  النزاع،  أطراف  قبل  من  بالثقة 

وهناك من عرفه بأنه: الشخص المحايد والأجنبي عن النزاع، يختاره الأطراف المتنازعة للوصل إلى   (. Ahmed Reda, 1996للأطراف)
 (. Mohammad Khair, 2023)حل من خلال توصية يقدمها بعد البحث والتحقيق وفقاً للمعلومات المقدمة من قبل الطرفان

هذا ويجب أن تتوفر في الوسيط عدة صفات أو شروط أن صح التعبير، تتمثل بالحياد، الحرص على تحقيق رغبة الأطراف 
المتنازعة، والبحث عن حلول مبتكرة، كما يجب أن يكون لدى الوسيط من الخبرة والدراية الكافية في إجراءات الوساطة، وطبيعة النزاع  

 ,Rushdan)وما يتعلق فيها من حقائق، فضلًا عن وجوب تمتع الوسيط بالأسانيد القانونية التي وكافة التفاصيل التي تتعلق بالموضوع 

يكون   .(2012  تفصيلية   ومعرفة  المالية  الأوراق  قوانين  في  واسعة  خبرة  يمتلك  ،المالية  القضايا  في  متخصص  محاميالوسيط    وقد 
 .شخص أو مؤسسة معتمدة من الهيئات التنظيميةون وقد يك مدخبير مالي أو محكم معتأو  المالية بالمعاملات

الوسيط في   أن  بدورنا نرى  الحياد والمحافظة على خصوصية وسرية  ونحن  يلتزم  أو معنوي  بحثنا هو شخص طبيعي  نطاق 
 الأطراف عند توسطه لحل النزاع بين الخصوم. 

 : الفرع الثاني
 :الأثر المترتب على الوساطة في سوق الأوراق المالية

أساسية لضمان الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بين الوساطة في حل النزاعات الناتجة عن التداول في سوق الأوراق المالية أداة  
ي تقليل  المستثمرين. فهي تُعد بديلًا فعالًا للإجراءات القضائية التقليدية التي غالبًا ما تكون معقدة ومكلفة. تلعب الوساطة دورًا حيويًا ف

، حيث تقدم وسيلة لحل النزاعات بطرق ودية طةالنزاعات بين الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية، مثل المستثمرين، وشركات الوسا
الأثر وسريعة الفرع  هذا  في  لذا سنبحث  أيضاً،  سلبي  جاني  لها  أن  إلا  للوساطة  الأبرز  هو  يكون  قد  الإيجابي  الجانب  أن  ، ورغم 

 الإيجابي والسلبي للوساطة في منازعات سوق الأوراق المالية وكما يأتي:
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 للوساطةالإيجابي أولًا: الأثر 
التقليدية   المحاكم  وعلى  جهة  من  المتخاصمين  الأطراف  على  تعود  إيجابية  نتائج  عدة  تحقق  الوساطة  استخدام  على  يترتب 

 وسوق الأوراق المالية من جهة أخرى وهو ما سنحاول تلخيصه في النقاط الأتية:
  :القضاء على العبء تخفيف -1

المالية من أبرز التحد  ديُع التداول في سوق الأوراق  الناتجة عن  القضاء لحل النزاعات  إلى  المحاكم وتثقل  يات  اللجوء  تواجه 
بيرًا من وقت المحاكم، مما تستنزف القضايا المالية جزءًا ك  إذ  ،كاهلها من ناحيتين، الأولى زيادة عدد الدعاوى أمام المحاكم وتكديسها

غالبًا ما تتطلب هذه النزاعات خبرة فنية متخصصة لفهم تعقيدات سوق المال، مما والجاني الأخر هو أنه  .  إلى إطالة أمد النزاع  يؤدي
، تبرز أهمية الوساطة كآلية بديلة تتيح حل النزاعات بسرعة وكفاءة، مما  وبهذا الصدد  يزيد من صعوبة القضايا أمام المحاكم التقليدية.

 (. Anwer, 2017)ويسرّع الوصول إلى تسوية عادلة يساهم في تخفيف الضغط على المحاكم
 :محدودية الوقت التكاليف واستغلال الوقت -2

المحاكم    ديع أمام  للغاية،    أمرالتقاضي  دفع رسوم قضائية،    إذمكلف  إدارية،  أتعاب  يتطلب  فضلًا عن  محامين، ومصاريف 
القضاي  ذلك، تستغرقه  الذي  الطويل  ذلك  ا.  الوقت  مقابل  يمكن حل  في  حيث  التكلفة،  حيث  فعالية من  أكثر  وسيلة  الوساطة  توفر 

 (Jassim,2016مما تقتضيه المحاكم) وبتكاليف أقل بكثير ربما تتم في غضون ساعات، جلسات قصيرة النزاعات خلال

  :المالية الأسواقفي  ستقرارلاا تحقيق -3
حركة    ازدادت  إذا على  تؤثر  اضطرابات  إلى  يؤدي  أن  يمكن  ذلك  فإن  السوق،  في  المتعاملة  الأطراف  بين  المالية  النزاعات 

السوق   التداول والاستثمار السياق، تبرز    ذلك  ، وقد يتسببفي  العالمية. في هذا  انهيارات مالية كما شهدنا في أزمات الأسواق  في 
 ( .Zaki, 2023)الوساطة كأداة استباقية تهدف إلى منع تصعيد النزاعات وحلها بطريقة تساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق

 : المستثمرين ثقة وتعزيز الأجنبية  الاستثمارات جذب -4
الاستثمار الآمنة والمستقرة من العوامل الأساسية التي تحفز المستثمرين الأجانب على دخول الأسواق المالية. فعندما تُعتبر بيئة  

يتأكد المستثمرون من وجود آلية فعالة لحل النزاعات بسرعة وبشكل عادل، تزداد ثقتهم في السوق، مما يدفعهم إلى استثمار المزيد من 
 . ( AI- Bahji,2014)ال في المشاريع الماليةرؤوس الأمو 

 ثانياً: الأثر السلبي للوساطة
قد لا تنجح وسيلة الوساطة في حل النزاع المعروض أمامها، الأمر الذي سيعود سلباً على الأطراف الخصوم، ولا يعني ذلك  
تأثر حقوقهم، وإنما يتحلل الأطراف من كل الالتزامات التي ترتبت عليهم بموجب الوساطة، عدا الالتزام بدفع أتعاب الوسيط، كونها  
المنازعات  لتسوية  الوساطة  قانون  إليه  أشار  ما  وهو  الأطراف  بين  عليها  المتفق  المهمة  لمباشرته  للوسيط  المستحق  المقابل  تمثل 

( من القانون أعلاه نصت على: )إذا لم يتوصل  22(،  كما أن المادة)1في المادة)  2021( لسنة  6المدنية والتجارية الإماراتي رقم)
باتفاق  ورد  لما  وفقاً  للوساطة  النهائية  النفقات  بدفع  عريضة  على  بأمر  الأطراف  المختصة  المحكمة  تلزم  النزاع،  لتسوية  الوسيط 

                                                  الوساطة وقرار الإحالة، ولها أن تلزم الطرف المتسبب في فشل الوساطة بسبب عدم حضوره لجلساتها بكامل نفقات الوساطة.                 
في   الفشل  أن  الخبرة والدراية    اختيارونحن نرى  الوسيط من غير ذوي  فإذا كان  لذا  النزاع،   بنتائج سلبية على  يعود  الوسيط 

.(Nisreen2018)  كما أن فشل الوساطة في تسوية النزاع قد تؤدي إلى فسخ  ،  في عمله فإنه يؤدي إلى فشل الوساطة في حسم النزاع
العقد إذا كانت الوساطة كشرط مدرج في فض النزاع الذي قد يحصل، لعدم توصل أطراف النزاع للحل بطريقة ودية، وقد يستمر العقد 

 دون أن يتأثر بالشرط.
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 :المبحث الثاني
 : الناشئة عن التداول في سوق الأوراق المالية النزاعاتحكيم كوسيلة لفض عريف بالت الت

تسوية   في  استخدمت  التي  الطرق  أقدم  من  التحكيم  الأنشطة  يعد  وكافة  والتجارية  منها  المدنية  المجالات  وبمختلف  النزاعات 
الأخرى، لما يحظى به من خصائص ومميزات جعلته الوسيلة التي يلجأ إليها الخصوم بعيداً عن إجراءات التقاضي، والوسائل الأخرى 

ق المتاحة، ومن بين النزاعات التي أخذ فيها التحكيم دوراً كبيراً بالحسم والتسوية نزاعات التداول في سوق الأوراق المالية، لذا سنتطر 
 في هذا المبحث إلى مفهوم التحكيم ومزايا، ثم البحث في أحكامه كوسيلة في حل منازعات التداول في سوق الأوراق وكما يأتي:

 الناشئة عن التداول في سوق الأوراق المالية.  النزاعاتالتحكيم في فض اهية : مالمطلب الاول
 الناشئة عن التداول في سوق الأوراق المالية.  النزاعات: أحكام التحكيم في فض المطلب الثاني

 الأول:المطلب 
 : الناشئة عن التداول في سوق الأوراق المالية النزاعات التحكيم في فض  اهيةم

يوفر إطارًا قانونيًا مرنًا    إذ  تنشأ في سوق الأوراق المالية،وسيلة بديلة فعالة لحل النزاعات التي    ترجع أهمية التحكيم باعتبارها
، ولأن طبيعة العمل يمكّن الأطراف المتنازعة من تسوية خلافاتهم دون التعقيدات والإجراءات الطويلة التي تتسم بها المحاكم التقليدية

بالتداول في سوق الأوراق المالية والدور الحيوي الذي تؤديه في توفير رؤوس الأموال الكبيرة وتحويلها إلى استثمارات، يتطلب السرعة  
 والمرونة والثقة بالعمل، فلا يكاد يخلو النظام في تلك الأسواق من شرط الإحالة إلى التحكيم في جميع نزاعاتها، أي أن اللجوء للتحكيم 
فيها إلزامياً وليس اختياريا، كما هو الحال في القانون المصري، لذا سنتطرق هنا إلى تعريف التحكيم وموقف القانون العراقي والمقارن  

 منه وكما يأتي:  
 الناشئة عن التداول في سوق الأوراق المالية. النزاعاتالتحكيم في  مفهوم: الفرع الاول
 . الأوراق الماليةموقف القانون العراقي والمقارن من التحكيم في سوق : الفرع الثاني

 الأول:الفرع 
 :الناشئة عن التداول في سوق الأوراق المالية النزاعاتالتحكيم في  مفهوم

نظام تقاضي خاص يلجأ إليه الأطراف في المسائل المدنية والتجارية، من خلال اتفاق التحكيم، سواء كانت النزاعات التحكيم  
تنظيمه من قبل أغلبية التشريعات القانونية، لذا سنبحث في تعريفه من الناحية القانونية نتيجة علاقة عقدية أو غير عقدية، وقد تم  

 والفقهية ومن ثم التطرق لمزاياه وأنواعه. 
 أولا: تعريف التحكيم في نزاعات سوق الأوراق المالية

  :تعريفه قانونياً  -1
المعدل لا نجد تعريف للتحكيم، وإنما فقط الإشارة إلى جواز    1969( لسنة  83رقم)  يبالرجوع لقانون المرافعات المدنية العراق

 (. The law of civil proceedings,N251،)الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، أو في كل ما ينشأ من نزاعات عن تنفيذ عقد معين

فقد  و  المالية،  الأوراق  سوق  سياق  القسم)في  في  المالية  الأوراق  لأسواق  المؤقت  القانون  اعتماد 14اشار  إمكانية  إلى  منه   )
التحكيم في الخلافات بين الأعضاء وبين الاعضاء وزبائنهم الذين يقبلون بالتحكيم، كما قد يفوض سوق الأوراق المالية سلطة التحكيم 

المصري رقم    من قانون التحكيم  10تنص المادة    القانون المصري   أما فيلمؤسسة مخولة من قبل الهيئة، دون أن يضع له تعريف.  
التحكيم يُعتبر "وسيلة قانونية لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف بناءً على اتفاق بينهم، من خلال  : "  على أن  1994لسنة    27

 عرض النزاع على هيئة تحكيمية بدلًا من اللجوء إلى القضاء العادي، ويكون القرار الصادر عن هذه الهيئة ملزمًا للطرفين"



 

 356 

لسنة    31قم  لتحكيم الأردني ر لقانون    2018( لسنة  16التحكيم المعدل رقم)  من قانون   (9): تنص المادة  في القانون الأردني
للتعاقد، : "على أن التحكيم    2001 القانونية  اتفاق الأطراف سواء من الاشخاص الحكمية أو الطبيعية الذين يتمتعون بالأهلية  هو 

على أن يحيلوا إلى التحكيم جميع أو بعض النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير 
المادة)  2018( لسنة  3رقم)  الإماراتي  التحكيم  قانون وفي    تعاقدية(. التحكيم في  القانون يتم من  1فقد عرف  بأنه: )وسيلة ينظمها   )

 خلالها الفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة هيئة التحكيم بناء على اتفاق الأطراف(. 

 : تعريفه فقهاً  -2
أورد الفقه العديد من التعاريف للتحكيم، والتي تختلف فيما بينها بالتعبير، فمنهم من عرفه بأنه: اتفاق بين الأطراف على طرح  

 ( Mohsen Shafiq, 1997) بحكم واجب الإلزامنزاعهم على محكم أو أكثر دون قضاء الدولة للفصل فيه 

ويؤخذ على التعريف أعلاه بالازدواجية فهو يبدأ التعريف بعبارة" اتفاق" مما يدل على وجود ارادة للأطراف في اختياره، ثم يجعل  
 منه واجب الالزام، وفي هذا خلط بين اتفاق التحكيم والتحكيم.

قضائي خاص يختار فيه الأطراف قضائهم ويعهدون إليهم بمقتضى أتفاق مكتوب    نظامبينما ذهب آخرون في تعريفه بأنه: )
بمهمة تسوية المنازعات التي تنشأ أو نشأت بالفعل بينهم بخصوص علاقاتهم التعاقدية أو غير التعاقدية والتي يجوز حسمها بطريق 

يؤخذ على التعريف أعلاه الاسهاب في ذكر .  (Fathi Wali, 2007)التحكيم وفقاً لمقتضيات  القانون والعدالة وإصدار حكم ملزم لهم(  
 تفاصيل عملية التحكيم.

أن كل ما تم ذكره أعلاه هي تعاريف عامة للتحكيم يمكن تطويعها على نزاعات سوق الأوراق المالية. وهناك من الفقهاء من 
منها نذكر  المالية  الاوراق  سوق  في  التحكيم  شامل    عرف  قانوني  بين  نظام  أو  المستثمرين  بين  تنشأ  قد  التي  النزاعات  حل  يتيح 

.المستثمرين وشركات الوساطة أو البورصات المالية، وذلك من خلال لجان تحكيم متخصصة
(Nabil,2012 .) 

 ثانيا: مزايا التحكيم في منازعات سوق الأوراق المالية
يمتاز التحكيم بعدد من المزايا كوسيلة بديلة عن القضاء، ومن هذه المميزات ما يشترك بها مع الوساطة كما تم الإشارة في 

 ، وتتمثل بالاتي: المبحث الأول
ولأن المحاكم تواجه يومياً عدداً  .  التقليدي  بالقضاء  مقارنة  النزاعات  في  الفصل   إجراءات  بسرعة  التحكيم  يتميز:  والكفاءة  السرعة-1

إلى التأخير في اصدار الأحكام، وعلى العكس من ذلك في استخدام وسيلة  كبيراً من الدعوى المختلفة، فإن من أن ذلك أن يؤدي  
سوق الأوراق المالية تتأثر    ولأن،  التحكيم، إذ تحدد المواعيد بسرعة كبيرة، ومن ثم يحصل الأطراف المتنازعة على الحكم بوقت أقصر

  تكون السرعة في تسوية النزاعات أمرًا بالغ الأهمية.لذا بتقلبات السوق وقد تؤثر القضايا القانونية بشكل كبير على العمليات التجارية، 
 (. Abdel Tawab,2013) وهو ما يجعل التحكيم الخيار المفضل لحسم النزاع

المالية   أهم   : منالسرية-2 النزاعات  التحكيم في  التي تميز  السرية  الخصائص  النزاعات في سوق الأوراق هي  . إذ غالبًا ما تتعلق 
في ، مثل الأسعار والتداولات الخاصة بالشركات، والتي قد تؤثر على سمعة هذه الشركات أو قيمتها  ودقيقة  بمعلومات حساسةالمالية  
المعلومات. السوق  الحفاظ على سرية هذه  التحكيم  إجراءات  تتيح  تُعقد جلساتها بشكل علني،  التي  التقليدية  المحاكم  ، وعلى عكس 

السلبية  التداعيات  من  للطرفين  حماية  يوفر  مما  النهائي،  الحكم  سوى  يُنشر  ولا  مغلقة،  أبواب  خلف  الجلسات  جميع  تُعقد  حيث 
 (. AI- Sharqawi,2018)المحتملة

الشركات والأطراف في سوق الأوراق المالية معتمدة بشكل متبادل على بعضها البعض في   د: تعالحفاظ على العلاقات التجارية-3
يوفر التحكيم وسيلة لحل النزاعات بطريقة أكثر ومن ثم فإن الحفاظ على العلاقات بينهم أمراً مهماً للغاية،  .  ممارسة العلاقات التجارية
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السمعة، وفي  التجارية ويقلل من احتمالية حدوث نزاعات علنية قد تؤثر سلبًا على  العلاقات  الحفاظ على  احترامًا، مما يساعد في 
في  مهمًا  دورًا  التحكيم  يلعب  حساسة،  والبورصات  المالية  والشركات  المستثمرين  بين  العلاقات  تكون  حيث  المالية،  الأوراق  أسواق 

 (. AI- Sharqawi,2018)تعزيز هذه العلاقات ومنع التأثيرات السلبية للمنازعات على العمليات المستقبلية

ختيار من لايتم اختيار المحكم من قبل أطراف الخصومة، وهذا الأمر يتيح لهم الفرصة  كفاءة المحكمين أو هيئات التحكيم:    -4
فضلًا عن أن تعدد المحكمين يتيح فرصة لوجود أكثر من خبير في الهيئة يتصف بالخبرة والكفاءة العالية والحيادية للفصل في النزاع، 

 (. Suleiman,2022المختصة للفصل في النزاع.)

 الفرع الثاني 
 موقف القانون العراقي والمقارن من التحكيم في منازعات سوق الأوراق المالية 

أن التحكيم كما بينا هو نظام خاص للفصل في النزاعات، سواء كانت مدنية أم تجارية، ناشئة عن علاقة تعاقدية أم لا، وقد  
المعدل، والذي أجاز فيه الاتفاق على التحكيم في نزاع معين   1969( لسنة  83نظمه المشرع العراقي في قانون المرافعات العراقي رقم)

وفي جميع النزاعات الناشئة عن تنفيذ عقد معين، أما فيما يتعلق بقانون خاص بالتحكيم فلا يزال العراق من بين الدول التي لم تنظمه  
بصورة خاصة وإنما ضمن قوانين نافذة، وقياساً على موضوع بحثنا نطرح التساؤل الآتي هل يمكن اللجوء للتحكيم في منازعات تداول  

 الأوراق المالية؟ 
لقواعد   استناداً  المالية،  الأوراق  تداول  النزاعات  تلك  في  التحكيم  استخدام  يمكن  نعم  بالإيجاب،  أعلاه  التساؤل  على  والإجابة 
العامة في قانون المرافعات العراقي، وفقاً لنص المادة أعلاه من القانون الذي أشار على وجه الاطلاق جواز التحكيم في كل النزاعات 

والتي   1991( لسنة  24( من قانون سوق بغداد للأوراق المالية رقم)49العقدية وغير العقدية ابتداء، إضافة إلى ما جاء في المادة)
نصت على: )تشكل بقرار من الوزير لجنة تحكيم يرأسها قاض من الصنف الثاني في الأقل يختاره وزير العدل وعضوية أثنين من  
أعضاء المجلس تكون مهمتها الفصل في النزاعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق. ويعتبر التعامل في السوق إقرارا بقبول  

 التحكيم ويثبت ذلك في أوراق هذه المعاملات(. 
وبالرجوع للقانون المؤقت لسوق العراق للأوراق المالية، نجد أن المشرع العراقي بصريح العبارة على وسيلة التحكيم في منازعات  

( منه على: )قد تتخذ السوق ضوابط تخص الهيئة في تفويضها السلطة للقيام  14/القسم1سوق الأوراق المالية، حيث نصت المادة)
بالتحكيم في الخلافات بين الأعضاء وبين الأعضاء وزبائنهم الذين يقبلون بالتحكيم وقد يفوض سوق الأوراق المالية سلطة التحكيم 

 لمؤسسة مخولة من قبل الهيئة. شريطة أن تكون كل قواعد التحكيم خاضعة للمصادقة(. 
، بالتحكيم في الفصل بالنزاعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون  1992( لسنة  95وقد أخذ قانون سوق رأس المال المصري رقم)
 إلى جعل التحكيم بشكل إلزاميا، والنص على أنه   ذهب المشرع المصري   فضلاً   فيما بين المتعاملين، دون غيره من الوسائل الأخرى،

( من قانون رأس المال 52التي تتعلق بتداول الأوراق المالية، وهذا ما جاء في المادة)  النزاعات هو الطريق الأوحد في تسوية جميع  
على إمكانية تسوية منه    (65  )، فقد أكدت المادة2017لسنة    18وفيما يتعلق بقانون الأوراق المالية الأردني رقم  أعلاه.  المصري  

 .النزاعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية عبر التحكيم
القانون الإماراتي الناشئة عن تداول    أما في  المنازعات  التحكيم في  لنظام  العربية، فوفقاً  القوانين  أكثر تطوراً من بقية  فالأمر 

، على ان اللجان تقوم بالفصل بالمنازعات 2001( لسنة  1الأوراق المالية والسلع لدولة الإمارات العربية المتحدة، الصادر بقرار رقم)
افذة في  بالتحكيم وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفي حال عدم وجودها يتم الفصل وفقاً للقواعد القانونية الن

 الدولة. 
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 : المطلب الثاني
 : الناشئة عن التداول في سوق الأوراق المالية النزاعاتأحكام التحكيم في فض 

الأوراق المالية، وما يترتب عليها من أثار إيجابية أو سلبية، سنتطرق في هذا المطلب إلى طبيعة التحكيم في منازعات سوق  
 فرعين:   إلىنقسم هذا المطلب وعليه س

 لطبيعة القانونية للتحكيم في منازعات سوق الأوراق المالية : االفرع الاول
 الناشئة عن التداول في سوق الأوراق. النزاعات: الأثر المترتب على التحكيم في فض  الفرع الثاني

 الأول:الفرع 
 :لطبيعة القانونية للتحكيم في منازعات سوق الأوراق الماليةا

إلى أن   العراقي والمقارن، لابدّ من الإشارة  القانون  المالية بموجب  التحكيم في منازعات سوق الأوراق  البحث في طبيعة  قبل 
التحكي عملية  المتنازعة  -اولاً   م،أطراف  أو الأطراف  افراداً  يكونوا  وقد  المحكم،  أمام  يعرض  نزاع  أي  في  الأساس  العنصر  وهم   :

وغيرها من تهاكات للقوانين التنظيمية.  ، أو انمشكلات ناتجة عن تلاعب في السوق شركات)شركات مالية أو البورصات(، يواجهون  
المكلفون بحل النزاعات والتحقق من الحقائق والأدلة المقدمة. في حالات منازعات الأوراق   همو   :المحكمون   -ثانياالحالات الأخرى.  

التعليمات والأعراف   المالية، المالية، وأن يكونوا ملمين بكافة   ويجب أن يتمتع المحكمين بدرجة عالية من المعرفة والدراية بالقوانين 
المراكز التحكيمية هي الجهات   دتُع:  يمكز التحكامر -ثالثاً   المتعلقة بتداول الأوراق المالية والقوانين المحلية والدولية التي تنظم السوق.

اتباعها. يمكن أن تكون هذه المراكز محلية أو دولية،   القواعد والإجراءات الواجب  المسؤولة عن إدارة عمليات التحكيم، حيث تحدد 
 م.ا في ضمان حيادية وجودة التحكيوتلعب دورًا حيويً 

وبالعودة للطبيعة القانونية للتحكيم في نزاعات سوق الأوراق المالية، نجد أن الفقه والقضاء اختلفوا في تحديد تلك طبيعة التحكيم  
 بصورة عامة، ما بين النظرية العقدية، القضائية والمختلطة. 

أن اصحاب هذا الاتجاه يرجعون طبيعة التحكيم إلى الأساس الاتفاقي الذي يقوم عليه التحكيم، فالتحكيم من   ولا: النظرية العقدية:أ
وجهة نظرهم هو ذو طبيعة عقدية وليست قضائية، لأن أعضاء الهيئة التحكيمية ليسوا قضاة، وإنما هم مجرد أفراد عاديين، فضلًا 
الأطراف   أرادة  من  آثارها  تستمد  النزاعات  في  الصادرة  الاحكام  أن  إلى  يذهبون  الرأي  هذا  أصحاب  فأن  ذلك  عن 

التحكيم وحكم   ، (Zarzour.2023المحكمين) العقدية لأتفاق  الطبيعة  أيدت  التي  الفرنسية،  النقض  بتأييد من محكمة  هذا  وقد حضي 
 . (Altahyawiu,2023التحكيم، كما أن القضاء في مصر أصدر عدة أحكام يتضح منها ترجيح الطابع الاتفاقي للتحكيم )

وفقاً لهذه النظرية فإن التركيز مهمة المحكم، والمتمثلة بالفصل في النزاع المعروض امامه، وها الدور مشابه :  ثانياً: النظرية القضائية
ويحوز الحكم حجية الأمر المقضي فيه، ليس هذا فحسب وإنما لا يمكن الطعن به، في حين يمكن ذلك بالنسبة لقرار   لدور القاضي

فضلَا عن ذلك يذهب أصحاب هذا الأتجاه إلى أن التحكيم نوع من أنواع القضاء، إلى جانب قضاء الدولة    (، (zarzour.2023 القاضي
والقضاء  الفقه  أيد  وقد  للتحكيم،  باللجوء  للأشخاص  سمحت   وإنما  لوحدها  بالنزاعات  الفصل  في  السلطة  تحتكر  لم  فالدولة  العام، 

 (. Altaalib, 2000الفرنسيين بدورهما هذا الرأي.)
، فالطبيعة العقدية يكون  ع بين العقد والقضاء في تحديد طبيعة التحكيميذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى الجم:  ثالثاً: النظرية المختلطة

اساسها في اتفاق الأطراف على اللجوء للتحكيم للفصل في النزاع القائم، مما يتطلب احترام مبدأ سلطان الإرادة، أما الطبيعة القضائية  
ونحن نرى أن هذه النظرية بشيء جديد فهي جمعت   . (Altahyawiu,2023)فتجد اساسها في الفصل بالنزاع وفقاً للإجراءات القضائية،  

 بين النظرية العقدية والنظرية القضائية فقط، لأن التحديد هنا غير ثابت ويدور في حلقة مفرغة هل هو عقد أم قضاء؟ 
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التحكيم استناداً لهذه النظرية يعد عملًا مستقلًا ذو طبيعة خاصة، فأصحاب هذا الرأي لا ينظرون للتحكيم رابعاً: النظرية المستقلة:  
قدر  مراعاتها  يجب  خاصة  اعتبارات  من  ينطلق  كونه  مستقلًا،  ذاتياً  عملًا  وإنما  ايضاً،  قضائياً  وليس عملًا  إرادياً،  عملًا  أنه  على 
المستطاع، لتحقيق مصالح الخصوم، فالعقد وفقاً لفقهاء هذا الاتجاه ليس جوهر التحكيم ودليلهم في ذلك وجود التحكيم الاجباري في  
بعض الحالات، فضلًا عن ذلك أن هيئة التحكيم التي ستنظر في النزاع لا يتم تعيينهم عن طريق الاطراف دوماً، إذ يمكن ان يتم 

 . ( AIyahmadi, 2014)تعيينهم من قبل القضاء
إليه في حالات   تأسيساً على ما للتفسير الصحيح، كون التحكيم وأن يتم اللجوء  تم ذكره نجد أن النظرية العقدية هي الأقرب 

 محدودة الزاما إلا أن ذلك لا ينفي الصفة الاختيارية عنه. 
 : الفرع الثاني

 : الناشئة عن التداول في سوق الأوراق النزاعاتالأثر المترتب على التحكيم في فض 
، حيث يتميز بالسرعة والسرية. وهو يُعد خيارًا مثاليًا بشكل خاص في حالات النزاعات  النزاعاتالتحكيم يُعتبر وسيلة فعّالة لحل  

ة فعّالة  التي تنشأ عن التداول في أسواق الأوراق المالية. نظرًا للتعقيدات القانونية والمالية التي تتسم بها هذه الأسواق، يوفر التحكيم آلي
لحل النزاعات بسرعة وبطريقة منظمة، بعيدًا عن الإجراءات القضائية التقليدية. وفيما يلي الآثار المترتبة على استخدام التحكيم في  

 :النزاعاتهذا النوع من  
 اولا: الأثر الإيجابي 

 :المالية السوق  في الثقة تعزيز -1
يُعتبر تعزيز الثقة في السوق المالية من أبرز النتائج المترتبة على استخدام التحكيم في حل النزاعات الناشئة عن التداول في  

المالية. فعندما يدرك المستثمرون وجود آلية فعّالة وسريعة لحل   تتميز بالعدالة والحيادية، يزداد إقبالهم على   النزاعاتسوق الأوراق 
 .  الاستثمار في السوق 

 :تقديم حلول مالية منصفة  -2
من خلال الاستعانة بالخبراء الماليين والمستشارين الاقتصاديين، يوفر التحكيم للطرفين المتنازعين إمكانية الوصول إلى حلول  

في   التلاعب  عن  الناتجة  الأضرار  تعويض  تشمل  قد  التي  المناسبة  المالية  التعويضات  ذلك  يتضمن  منصفة.  أو مالية  الأسواق 
 الخسائر الاستثمارية غير القانونية. 

 ثانياً: الأثر السلبي 
على الرغم من أن المحكم يصدر قرار أو حكم  في نهاية العملية التحكيمية، إلا أن القرار لا   عدم قابلية الطعن بقرار التحكيم:  -1

لم يشر المشرع العراقي لا في القانون المدني ولا في قانون المرافعات النافذ إلى الطعن بقرار إذ  يتمتع بكل ومنها إمكانية الطعن به،  
لا يمكن للخصم الطعن بأي قرار يصدر عن هيئة التحكيم، ولا يكون أمام المتضرر من القرار في هذه الحالة سوى    ومن ثمالتحكيم،  

المادة) حددت  وقد  النزاع،  موضوع  تنظر  التي  المحكمة  أمام  القرار  ببطلان  دفع  العراقي  273تقديم  المدنية  المرافعات  قانون  من   )
الحالات التي يجوز فيها للخصم أو المحكمة التمسك بالبطلان، ومن تلك الحالات إذا صدر القرار بغير بينة تحريرية أو خالف القرار 
قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب وغيرها من الحالات المذكورة في نص المادة أعلاه. وقد جاء موقف القانون المصري موافقا 

 (. 53ن وفقاً للمادة)لموقف القانون العراقي، وهو أن الطريق الوحيد للطعن بالحكم التحكيمي هو دعوى البطلا
المحكمين:  -2 لدى  الكافية  الخبرة  توفر  عدم  من  التحكيم   الخشية  استخدام  يحققها  التي  المزايا  بسبب  يأتي  للتحكيم  اللجوء  أن 

كيم لأطراف النزاع، ولأن المحكم يفترض فيه توفر الكفاءة والخبرة الفنية والمعرفة بكافة التعليمات والقوانين واللوائح التي يطلبها التح
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للفصل في النزاع، فإن هذا الأمر قد يكون محل شك لدى الأطراف في أن المحكم لا يمتلك أياً من الشروط أعلاه. فضلًا عن التكلفة  
 الكبيرة فيما يتعلق بالأجور التي يتقاضاها المحكمين، والرسوم الأخرى.

 الخاتمة:
الناشئة عن التداول في سوق الأوراق المالية توصلنا إلى جملة من   النزاعاتبعد الانتهاء من بحث موضع الوسائل البديلة لفض 

 النتائج والتوصيات يمكن تلخصيها وفق النقاط الأتية:
 Conclusions الاستنتاجات:

كونهما من تتعدد الوسائل البديلة في حسم النزاعات الناشئة عن التداول في سوق الأوراق المالية، من بينها الوساطة والتحكيم،   -1
 أفضل الطرق التي تستخدم في تسوية النزاعات.

أن المشرع العراقي أشار للتحكيم بوصفة الوسيلة الوحيدة لحسم النزاعات الناشئة عن تداول الأوراق في سوق الأوراق المالية، ولم  -2
 يشر للوساطة. 

تباين المواقف بخصوص الزامية التحكيم بين كل من القانون العراقي والمصري والأردني، فبينما نجد المشرع المصري جعل من   -3
 جعله تارة إلزامي وتارة أخرى غير إلزامي. المشرع العراقيالتحكيم وسيلة إلزامية، نجد أن 

البديلة -4 الوسائل  البحث ملائمة وفاعلية  التداول في أسواق    (الوساطة والتحكيم)  أتضح من خلال  الناشئة عن  النزاعات  في حل 
المالية،   السلبية    لما توفراه منالأوراق  تقليل الآثار  للمستثمرين والشركات، مما يساهم في  النزاعات  حلولًا سريعة وملائمة  لهذه 

 . على استقرار السوق 
الأوراقحاجة  ال -5 بسوق  تعنى  ومن  عامة  بصورة  القانونية  التشريعات  لتطوير  الخصوص،المالية    الكبيرة  وجه  من    على  بالرغم 

ذات الصلة وتوضيح أطر    تشريعاتهاهناك حاجة ملحة لتطوير    ، إلا أنالنزاعاتاعتماد هذه الدول على الوسائل البديلة في فض  
 تطبيق هذه الوسائل، مما يسهم في توفير بيئة قانونية أكثر استقرارًا للمستثمرين. 

لزيادة -6 الكبيرة  الاهمية  هذا  بحثنا  خلال  من  لنا  أكثر  الوعي  يتضح  الضوء  لفض    وتسليط  البديلة  الوسائل  بين   النزاعاتحول 
الأوراق أسواق  في  فعندما    المستثمرين  المتعاملون المالية.  دراي  يكون  الوسائل،  على  بهذه  فاعلية  ة  على  بلا شك  هذا  فسيسهم 

 استخدامها بشكل أكبر. 
 Recommendations :التوصيات

المشرع العراقي تعديل القوانين بما ينسجم مع التطورات التي طرأت على المجال الاقتصادي والتجاري من خلال تنظيم نقترح على   -1
 ، مما سيمكنهم من التعامل بكفاءة أكبر مع قضايا أسواق الأوراق المالية. الوسائل البديلة بشكل صريح

ب -2 القيام  والواسطة  التحكيم  بمراكز  المعنية  الجهات  على  أسواق  نقترح  في  والوسطاء  للمحكمين  متخصصة  تدريبية  برامج  تنظيم 
 يم الحلول المناسبة. ية، مما يعزز قدرتهم على تقدبالقوانين المالية والاقتصاد ومعرفتهم الأوراق المالية، لضمان إلمامهم الكامل

على  -3 البديلة  التشجيع  الوسائل  في  استخدام  الحال  هو  كما  الوسائل،  بشتى  ذلك  أسواق    ويكون  في  والمستثمرين  الشركات  تحفيز 
لما تحققه من مزايا كبيرة مقارنة بالطرق من اللجوء إلى المحاكم،  بدلًا    النزاعاتالأوراق المالية على اعتماد الوسائل البديلة لحل  

 التقليدية.
العمل على توفير منصات رقمية في كل من العراق والقوانين المقارنة، تسهم في تسريع الإجراءات التي تتطلبها الوساطة والتحكيم  -4

 وتنفذ الأحكام بكفاءة عالية,
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من خلال الاستعانة بمراكز التحكيم الدولية   زاعات الدولية المتعلقة بالأسواق المالية،انمفي حالة ال إشراك أطراف دوليةالعمل على   -5
لما يسهم  (،  LCIA( أو محكمة التحكيم الدولية في لندن )ICCمثل غرفة التجارة الدولية )  المعترف بها عالمياً على سبيل المثال،

 به هذا الأمر في ضمان بيئة أفضل لتحقيق العدالة. 
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